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القوانین من أهم ركائز دولة القانون، هذه الأخیرة تقوم على  ةقابة على دستوریتعتبر الر    
ة القوانین تتمثل أساسا في مبدأ سمو الدستور قابة على دستوریأسس أخرى إلى جانب الر 

الأخرى، و مبدأ الفصل بین السلطات و تطبیق المنهج الدیمقراطي في على باقي القوانین 
  .الدولة

ل ذي یمثالالقوانین في الدولة،  احترام تدرج ىة القوانین إلقابة على دستوریوتهدف الر 
  .ةأساس مبدأ الشرعی

ة النظام الدستوري في الأساسیة جزءا من دینامیكی اتتعتبر آلیة ضمان الحقوق و الحریو 
قابة الدستوریة، ذات النهج الدیمقراطي، و ذلك من خلال تفعیل دور مؤسسات الر الدول 

ات المجلس الجزائر منذ الاستقلال من صلاحی تي جعلها المؤسس الدستوري فيال
  .الدستوري

ة القوانین دستوریلقد مر تطور المجلس الدستوري الجزائري في ممارسة الرقابة على    
  :بمرحلتین هما
قابة وكلت لها مهام الر أنشأ هیئة دستوریة أ ذيال 1963بصدور دستور  الأولى كانت
ة القوانین، أطلق علیها تسمیة المجلس الدستوري و هو ما ترجم سعي على دستوری

ة، و شملت هذه و الجماعی ةیات الدستوریة الفردیالمؤسس الدستوري إلى تكریس الحر 
  .ةرقابیة على الدستوری الذي لم یتضمن أي هیئة 1976لة أیضا دستور المرح

في النظام السیاسي و الدستوري للبلاد بصدور  فشهدت منعطفا حاسما أما المرحلة الثانیة
 سس دولة القانون إذ اعترف و لأول مرة منذ الاستقلال بأن، و تبنیه لأ1989دستور 

 ةیات الأساسیة فردیالدستور هو القانون الأسمى في البلاد و الضامن للحقوق و الحر 
ة، و أخذ بمبدأ الرّ  ة القوانین الّ كانت أو جماعیّ تي أوكلها إلى المجلس قابة على دستوریّ

نین إلى ابالرقابة على دستوریة القو  فةسة هي المكلظلت هذه المؤس و. الدستوري من جدید
  .المتمم المعدل و 1996غایة دستور 

فیما یتعلق بالرقابة على  ،2016ل أبرز تطور جاء به التعدیل الدستوري لسنة لع   
دستوریة القوانین هو إقراره بحق الأشخاص في إمكانیة إثارة الدفع بعدم دستوریة الأحكام 

هو  التشریعیة الماسة بالحقوق و الحریات التي یضمنها الدستور أمام الجهات القضائیة و
  .ما یعد سابقة في النظام الدستوري الجزائري
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توریة المقارنة أهمیة و نجاعة هذه الآلیة، لأنها تسمح لذوي أثبتت النظم الدس هذا و   
  .حریاتهم المكفولة دستوریا المصلحة أنفسهم بالدفاع عن حقوقهم و

 ة،     التي یكتسیها موضوع الرقابة على دستوریة القوانین بصفة عام للأهمیةنظرا و    
كونه یعالج موضوعا یتعلق بحمایة الحقوق والحریات  ة بصفة خاصةوالدفع بعدم الدستوری

تراكم النصوص التشریعیة، ة في ظل الأساسیة للأفراد التي تشهد عدة خروقات خاص
تترك أمر تنظیمها  غلب الدساتیر تنص على الحقوق و الحریات الأساسیة وأ باعتبار أن
حریك الرقابة على دستوریة تعتبر هذه الرقابة خطوة نحو تمكین المواطن من ت للقوانین، و
بالتالي كان لزاما البحث في  و یشكل نقلة نوعیة لتحقیق عدالة دستوریة، القوانین و

  .موضوع الدفع بعدم الدستوریة
، أخرى موضوعیة یرجع إلى دوافع ذاتیة و الموضوعهذا  لاختیارلعل أبرز ما دفع بنا    

 حقةفي تحریك الرقابة اللا إشراك الأفرادففیما یتعلق بهذه الأخیرة تتجسد في معرفة مدى 
، هذا الإجراء في القانون الجزائري ة القوانین و الوقوف على مدى مشروعیةعلى دستوری

  .ته بالنسبة للجزائرحداثة الموضوع وجدنظرا ل
أساسا في میولنا الشخصي للموضوعات المتعلقة  فتتمثل الذاتیة للدوافعأما بالنسبة   

كذا الرغبة في البحث بغیة الوقوف على حقیقة هذه  بالقانون الدستوري بصفة عامة، و
، في مجال وري الجزائري في آخر تعدیل لهاستحدثها المؤسس الدست تيال  الآلیة الجدیدة

  .الرقابة على دستوریة القوانین كرقابة بعدیة أو لاحقة
بهذا الموضوع، من أجل تسهیل عملیة  لى محاولة إثراء المعلومات المتعلقةبالإضافة إ 

  .تبسیط الإجراءات على المحامي التقاضي و
  : لياالت الإشكالیكتسیها هذا الموضوع في التشریع الجزائري یثار  تيال بیعةنظرا للط و

الجزائري إزالة من  شریعتبعا للت ستوریةفع بعدم الدالد مدى تضمن آلیة إلى أي   
ة؟ و ما مدى نجاعة ذلك في مجال حمایة الحقوق و الحریات المقتضیات غیر الدستوری

  ؟ادستوریالمكفولة 
غیة إعطاء المنهج الوصفيعتمدنا في دراستنا للموضوع على قد ا و    ُ صورة   و ذلك ب

ةواضحة عن الدّ  ختلف العناصر ، باعتباره المنهج المناسب لمعالجة مفع بعدم الدّستوریّ
من  حلیليالمنهج التّ على  أیضا ، و..)الخصائص التعاریف و( ة في البحث الأساسیّ 
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نت شروط  18/16خلال محاولة فهم و تحلیل نصوص القانون العضوي  تي بیّ        الّ
  .اریخي في بعض أجزاء البحثا بالمنهج التّ فع، و كذلك استعنّ ات تطبیق الدّ و كیفیّ 

  :في أهداف الدراسةلى أهمیة الموضوع تكمن إبالنظر  و
الوقوف على الإشكالات القانونیة الجدیدة، و كذا الإجراءات اللازمة لتجسیدها على أرض 

لیس  الخروج بنتائج و توصیات للدفع بعدم الدستوریة التي تعتبر حدیثة الولادة و الواقع، و
  .لها حالیا أیة إسقاطات على أرض الواقع

 العامة الدراساتالموضوع تم الاستناد إلى بعض  لهذا السابقة للدراساتبالنسبة  و   
قابة في محتواها على دراسة الر  اقتصرتالتي تناولت هذا الموضوع، إلا أن هذه المراجع 

  :نذكر منها الدستوریة بصفة عامة،
دراسة ( العامة دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات : " بعنوان هأطروحة دكتورا_ 

  ".عبد العزیز برقوق " ، للمؤلف " )مقارنة
 - الجزائر -تونس( الرقابة الدستوریة في الدساتیر المغاربیة : " مذكرة ماجستیر بعنوان_ 

  ." )المغرب
حوله باستثناء  إعدادها أكادیمیا تم متخصصة دراساتة على أیلم تقف  الجزائر إلا أن 

ندوات  شكل مقالات، بالإضافة إلى بعض المداخلات فيتي تكون على راسات التلك الد
  .ة بالموضوعملتقیات خاصو 

   المراجع نحن بصدد إعداد هذا البحث، هو قلة واجهتنا و التي الصعوباتومن    
لي أحدث مشاكل في ا، و بالتقة بالقانون الجزائريبالأخص المراجع المتعل المتخصصة و

      ة حالت دون وجود تطبیقات قضائی حداثته التيالإلمام بالموضوع، أضف إلى ذلك 
  .ستوريو قرارات للمجلس الد

  :ة الفصول كالتاليثنائی دراسة الموضوع في خطة معالجة الإشكالیة وو لقد تمت    
  .ة القوانینقابة على دستوریة للر كآلی ستوریةفع بعدم الدالد: الفصل الأول
        .ةبعدم الدستوری نظیم القانوني للدفعالت: الفصل الثاني


